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قوقالعهد الدولي الخاص بالح
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ٤٠ة من الدول الأطراف بموجب المـادة        ـر المقدم ـالنظر في التقاري      
  من العهد

 في دورتهـا    الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان             
   ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧إلى  ٩ منالخامسة بعد المائة، المعقودة في الفترة 

  آيسلندا    
، في  )CCPR/C/ISL/5(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس الذي قدمته آيسلندا            -١

          / تمــوز١٠ و٩، المعقــودتين في )2895 وCCPR/C/SR.2894 (٢٨٩٥ و٢٨٩٤جلــستيها 
 ٢٤، المعقودة في    )CCPR/C/SR.2916 (٢٩١٦ واعتمدت اللجنة في جلستها      .٢٠١٢يوليه  
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢يوليه /تموز

  مقدمة  -ألف  
، )CCPR/C/ISL/5(ترحب اللجنة بتقديم آيـسلندا تقريرهـا الـدوري الخـامس              -٢

لتي طرحتـها اللجنـة      عن الردود الخطية على قائمة المسائل ا       وبالمعلومات الواردة فيه، فضلاً   
(CCPR/C/ISL/Q/5/Add.1) .    اء الذي أجرته مع وفـد      للحوار البنّ تقديرها  وتعرب اللجنة عن

الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بـالتقرير مـن          
 .أجل تنفيذ أحكام العهد

 CCPR/C/ISL/CO/5  الأمم المتحدة 
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
 في تنفيذ أحكـام العهـد،       ة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً    تثني اللجنة على الدول     -٣

  : بالجوانب الإيجابية التاليةوترحب خصوصاً
   المتعلق بأوامر الإبعاد؛٨٥/٢٠١١اعتماد القانون رقم   )أ(  
 ؛٢٠٠٩مارس / آذار١٧اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في   )ب(  

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ١ في   الجنائيةبدء نفاذ قانون جديد للإجراءات        )ج(  
  خاصة وأنه يقضي بتحسين الوضع القانوني للأشخاص المتهمين؛٨٨/٢٠٠٨وهو القانون رقم 

 المعدِّل للقانون الجنـائي العـام بهـدف         ١٤٩/٢٠٠٩إقرار القانون رقم      )د(  
ا المتعلـق   وبروتوكولهالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية           

 ؛والمعاقبة عليهالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بمنع وقمع 

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٨بدء نفاذ قانون جديد للمساواة بين الجنسين في           )ه(  
 .١٠/٢٠٠٨وهو القانون رقم 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 الطرف إلى إدراج جميـع صـكوك حقـوق           بسعي الدولة  بينما تحيط اللجنة علماً     -٤

قانونها المحلي، فإنها تشعر بالأسف لأن الدولة الطرف لم تدرج بعـد العهـد في               في  الإنسان  
 لأن الدولة الطرف لم تسحب بعـد جميـع        أيضاًويساور اللجنة قلق    .  المحلي قانونيها ال نظام

  ).٢المادة (التحفظات التي أبدتها على العهد 
وهـي  . لـي في نظامها القانوني المحلدولة الطرف في إدراج العهد ينبغي أن تنظر ا   

) ب(٢مدعوة إلى إعادة تقييم الأسباب الكامنة وراء التحفظات التي أبدتها على الفقرتين             
 من العهد، وذلك    ٢٠ من المادة    ١، والفقرة   ١٤ من المادة    ٧، والفقرة   ١٠ من المادة    ٣و

  .بهدف سحب تلك التحفظات
نة أنّ الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة مختـصة في             وتلاحظ اللج   -٥

المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان     بمركز   للمبادئ المتعلقة    وفقاًمجال حقوق الإنسان،    
  ).٢المادة ) (مبادئ باريس(وحمايتها 
لحقوق الإنـسان   وطنية  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإنشاء مؤسسة           

واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وأن تخصص لها ما يكفي من المـوارد              ذات ولاية   
  .اريسوفقاً لمبادئ بالمالية والبشرية 

.  لمكافحة التمييز   شاملاً ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً           -٦
مقدمي قب إلا    لا يعا  ٣٨/٢٠١١رقم   لأنّ قانون وسائط الإعلام      أيضاًبالقلق  اللجنة  وتشعر  
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 ٢المواد  (الخدمات الإعلامية التي تحرض على السلوك الإجرامي وليس على خطاب الكراهية            
  ).٢٦ و٢٠و

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييـز،              
. جميع جوانب الحياة ويوفر سبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإداريـة   يتناول  

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون المعلَّق المعدِّل لقانون وسـائط الإعـلام          و
، أيضاًعلى الخطاب المحرض على الكراهية      فيه  لضمان أن تُطبَّق العقوبات المنصوص عليها       

  .أيضاًوأن يشمل إنفاذ مشروع القانون وسائل الإعلام الاجتماعية 
نون المساواة بين الجنسين وإنشاء مركز المساواة بين        وبينما ترحب اللجنة باعتماد قا      -٧

الجنسين، فإنها تشعر بالقلق إزاء وجود تفاوت كبير ما فتئ يتزايد في الأجور بـين النـساء                 
     ،  لأن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار لا يزال ناقـصاً           أيضاًويساور اللجنة قلق    . والرجال

  ).٣ و٢المادتان (قضاء والأوساط الأكاديمية ولا سيما في السلك الدبلوماسي وال
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ خطوات، خاصة من خلال مركز المساواة              

 للاستمرار في معالجة التفـاوت   ،بين الجنسين والاعتماد السريع لمعايير المساواة في الأجور       
 في الأجر عـن العمـل       في الأجور بين النساء والرجال، لضمان المساواة      المستمر  الكبير و 

لزيادة تمثيـل المـرأة في      أن تتخذ الدولة الطرف كذلك تدابير       وينبغي  . المتساوي القيمة 
  .مناصب صنع القرار، خاصة في السلك الدبلوماسي والقضاء والأوساط الأكاديمية

في التشريع الجنائي المحلـي باعتبـاره       لأن التعذيب غير مدرج     وتشعر اللجنة بالقلق      -٨
إنزال لأن إدراجه ضمن جرائم أخرى متنوعة ذات تعاريف متداخلة لا يكفل            محددة، و جريمة  

  ).٧المادة (العقاب المستحَق أو تقديم الجبر الملائم للضحايا 
ينبغي أن تدرج الدولة الطرف التعذيب في قانونها الجنائي باعتباره جريمة محددة،              
  .بما يتناسب ومدى خطورة الجريمة من العهد، وتعاقب عليه ٧ للمادة وفقاًوتعرِّفه 

وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مكافحة العنف المـترلي               -٩
والقضاء عليه، فإنها تشعر بالقلق لأن الضحايا والمهنيين المعنيين، على حد سواء، لا يـصلون               

ايا وسبل الانتصاف المتاحـة      إلى المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة وبحقوق الضح        تاماً وصولاً
 ).٧المادة (

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتكثيف تدابير إذكاء الـوعي بـالعنف               
المترلي، بما في ذلك من خلال تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة والصحة،             

قوقهن وكذلك من خلال تنظيم حملات لإذكاء وعي النساء الآيسلنديات والمهاجرات بح          
  .وسبل الانتصاف المتاحة لهن

وتلاحظ اللجنة أن نسبة ملتمسي اللجوء الذين يُمنحون صفة اللاجـئ محـدودة               -١٠
 من قانون الأجانب تسمح باستثناءات للحـق في         ٤٥ويساور اللجنة قلق لأن المادة      . للغاية

 ٧ و٦للمادتين نتهاك القسري، وذلك في الحالات التي تنطوي فيها العودة على اعدم الترحيل 
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الممنوحة لأسباب إنسانية لا تحـدد      الإقامة   لأن تصاريح    أيضاًويساور اللجنة قلق    . من العهد 
  ).١٣ و٧ و٢المواد (مدة الإقامة في البلد 

ينبغي أن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة باللاجئين لتتحقق من توافقها             
 أن تحدد   أيضاًوينبغي  . ة باللاجئين وملتمسي اللجوء   التام مع العهد والمعايير الدولية المتعلق     

لأسـباب  يُمنحون تصاريح إقامة    الأشخاص الذين   تحديداً أدق مدة إقامة     الدولة الطرف   
  .إنسانية
مبدأ فصل المحتَجزين الأحـداث عـن    إعمال  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ضمان         -١١

لتحفظ الذي أبدته الدولة الطـرف علـى        البالغين في مرافق الاحتجاز، وذلك ما يدل عليه ا        
عدم وجود آلية مستقلة  إزاء أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق . من العهد١٠من المادة ) ب(٢الفقرة 

  ).١٠ و٩المادتان ( تتولى رصد ظروف الاحتجاز في الدولة الطرف 
مبدأ فصل المحتجزين الأحداث عن البالغين      إعمال  ينبغي أن تكفل الدولة الطرف        

         رافق الاحتجاز، بما في ذلك من خلال إعادة تقييم التحفظات الـتي أبـدتها علـى               في م 
 أن تتخذ الدولة الطرف خطـوات       أيضاًوينبغي  .  من العهد  ١٠من المادة   ) ب(٢الفقرة  

، بما فيها المرافق المخصصة      بصورة منتظمة ومستقلة   الاحتجازظروف  لإنشاء نظام لرصد    
  .للمصابين بأمراض نفسية

 من قانون الإجـراءات الجنائيـة تقيـد حـق        ١٩٨قلق لأن المادة     ويساور اللجنة   -١٢
الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بسيطة في الاستئناف، باستثناء حالات معينة وبإذن مـن            

  ).١٤المادة (المحكمة العليا 
 ليتـسنى   من قانون إجراءاتها الجنائية    ١٩٨المادة  تُعدّل  ينبغي للدولة الطرف أن       

لجميع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بسيطة الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة دون            
 ٥إذن مسبق من المحكمة العليا، وذلك بمقتضى الفقرة         الحصول على   أي استثناء، ودون    

  . من العهد١٤من المادة 
 المواطنين، بغـض  من  لكنيسة  تجبي ضريبة ا  الدولة الطرف   لأن  وتشعر اللجنة بالقلق      -١٣

 لأن المنظمـات    أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    .  أم لا  النظر عما إذا كانوا أعضاء في منظمة دينية       
ذات التوجه الحياتي الديني وغير الديني، بخلاف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، لا يمكنها            الأخرى  

 ). ١٨المادة ( الحصول على تمويل من الدولة

ان ألاّ تُجـبى ضـريبة الكنيـسة        ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضم        
 أن تعدِّل الدولة الطرف القانون المتعلق بالمنظمات الدينية لـضمان       أيضاًوينبغي  . عشوائياً

  .أن تستفيد جميع المنظمات ذات التوجه الحياتي الديني وغير الديني من تمويل الدولة
يح الإقامة علـى    معايير الحصول على تصار   عن تقديرها لتعديل    اللجنة  عرب  وبينما ت   -١٤

 ٢٠٠٨أساس الزواج، فإنها تلاحظ أنّ التعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانـب في عـام                
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 ٢٤جميع حالات الأزواج التي يقل فيها عمر أحد الزوجين عـن            في  ينص على إجراء تحقيق     
ختيار  على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج وا        يُحتمل أن يؤثر سلباً   الأمر الذي   ،  عاماً
  ).٢٦ و٢٣ و٢المواد ( الزوج

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة تقييمية لأثـر المعـايير الجديـدة                
. التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الـزوج        على  للحصول على التصاريح    

ترم الحق في وينبغي أن تقيِّم هذه الدراسة ما إذا كانت هذه المعايير تحتاج إلى تعديل حتى يح      
  .الحياة الأسرية على نحو أفضل

 من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال        جداً  قليلاً وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً      -١٥
الجناة قضائياً، ولأن عدداً أقل مـن       أمام الهيئات المعنية بحماية الطفل يلاحق فيها        التي تُبلًغ بها    

 ). ٢٤ و٢ان المادت (تلك الحالات تؤدي إلى الإدانة

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لضمان التحقيق الفعال والفوري             
وينبغـي أن   . في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالـة           

تتخذ الدولة الطرف خطوات لوضع تدابير تنسقها الحكومة ترمـي إلى منـع الاعتـداء              
 أن تضمن الدولة الطرف أن يصبح التثقيف بـشأن          أيضاًنبغي  وي. الجنسي على الأطفال  

الـتي  رافـق    من المناهج الدراسية في الم      رسمياً الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه جزءاً     
التي تدرب  المرافق   وكذلك في    ،تدرب المدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال       

  .شرطةممارسي المهن الصحية والمحامين وموظفي ال
وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختيـاريين              -١٦

لملاحظات الختامية الحالية من أجل زيـادة       هذه ا  ونص التقرير الدوري الخامس و     هالملحقين ب 
الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإداريـة، ومنظمـات المجتمـع المـدني              

وتطلب اللجنة إلى الدولة    .  الحكومية العاملة في البلد، وكذلك بين عامة الناس        والمنظمات غير 
شاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المـدني والمنظمـات غـير            مالطرف أن تجري    

 .الحكومية، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل

اللجنـة   ذات صلة بتنفيـذها لتوصـيات  وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات       -١٧
 ٥ الواردتين أعلاه، وذلك في غضون سنة واحدة، وفقاً للفقـرة            ١٥و ٧المقدمة في الفقرتين    

  . من نظام اللجنة الداخلي٧١من المادة 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه               -١٨

تنفيذ جميع توصيات اللجنـة وتنفيـذ       ، معلومات محددة ومحدثة بشأن      ٢٠١٨يوليه  /في تموز 
  .العهد ككل

        


